








 

الحـمد الله رب الـعالمين, والـصلاة والسـلام على الـنبي الأمين, وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد:  
يـدرك الـناظـر في أبـحاث النجـديين أنهـم يـفرّقـون بين التكفير الـوصـفي 

الاسمي وبين التكفير الحكمي العقابي. 
وبعبارة أدق: الـــتمييز بين التكفير العقلي وبين التكفير الـــسمعي, 
حـتى صـار الـتفريـق بين التكفير وبين التشريك اصـطلاحـا خـاصّـا بهـم 
فتراهـم يـنفون التكفير عـن الجـاهـل مـع تـقريـر الشرك ونـفي الإسـلام عـنه 
مـطلقا; ذلـك أنهـم قـرّروا: أن الـجاهـل المشـرك لا يـكفّر حـتى تـبلغه 
الـدعـوة, لـكن لا يـقال: إنـه مسـلم, بـل هـو مشـرك لـقيام وصـف الشـرك 

به. 
اعـتاص هـذا الحـكم على بـعض المـجادلين;  ومـنهم الـوزيـر صـالـح آل 
الشـيخ فـمرّة نسـبوا الاضـطراب إلى الشـيخ ابـن عـبد الـوهـاب, ومـرة 
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جـعلوا بـعض كـلامـه صريحا في الإعـذار بـالجهـل, وبـعضه مـوهمـاً خـلاف 
الصواب, وبعضهم زعم تفرد حمد بن ناصر بالنظرية. 

* والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: إثـبات تـلك الـنظريـة مـن كـلام طـائـفة مـن علماء نجـدٍ 
الـكبار مـثل: الحسـين, وعـبد االله ابـنا الشـيخ محـمد, وحمـد بـن نـاصر 

والقاضي عبد العزيز, والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن.  
وإليك بعض ما قالوا! 

١) سـئـل أبـنـاء الـشـيـخ مـحـمـد بـن عـبـد الـوهـاب: حـسـي وعـبـد ال 
وحـمـد بـن نـاصـر رحـمـهـم ال عـن المـؤمـن بـال ورسـولـه إذا قـال أو فـعـل 
مـا يـكـون كـفـرا, جـهـلا مـنـه بـذلـك, فـلا تـكـفـرونـه, حـتـى تـقـوم عـلـيـه 
الحــجــة الــرســالــيــة, فــهــل لــو قــتــل مــن هــذا حــالــه, قــبــل ظــهــور هــذه 

الدعوة, موضوع أم لا?  

فـأجـابـوا: «إذا كـان يـعمل بـالـكفر والشرك, لجهـله, أو عـدم مـن يـنبهه, 
لا نـحكم بـكفره حـتى تـقام عـليه الحـجة, ولـكن لا نـحكم بـأنـه مسـلم, بـل 

- -٢



 

نـقول عـمله هـذا كـفر, يـبيح المـال والـدم, وإن كـنا لا نـحكم على هـذا 
الشخص, لعدم قيام الحجة عليه. 

لا يـقال: إن لم يـكن كـافـرا, فـهو مسـلم, بـل نـقول عـمله عـمل الـكفار, 
وإطـلاق الحـكم على هـذا الـشخص بـعينه, مـتوقـف على بـلوغ الحـجة 

الرسالية. 
وقـد ذكـر أهـل الـعلم: أنّ أصـحاب الفترات, يـمتحنون يـوم الـقيامـة في 

العرصات, ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار, ولا حكم الأبرار. 
وأمـا حـكم هـذا الـشخص إذا قُـتلِ, ثـمّ أسـلم قـاتـله, فـإنّـا لا نـحكم 
بـديـته على قـاتـله إذا أسـلم, بـل نـقول: الإسـلام يجـبّ مـا قـبله, لأن الـقاتـل 

قتله في حال كفره». 
٢) وسـئـل الـشـيـخ حـسـي وعـبـد ال عـمـن مـات قـبـل هـذه الـدعـوة 

التوحيدية? 
فقالا:  
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«أن مـن مـات مـن أهـل الشرك قـبل بـلوغ هـذه الـدعـوة, فـالـذي يحـكم 
عـليه أنـه إذا كـان مـعروفـا بـفعل الشرك ويـديـن بـه ومـات على ذلـك فهـذا 
ظـاهـره أنـه مـات على الـكفر, ولا يـدعـى لـه, ولا يـضحّى لـه, ولا يـتصدق 

عليه. 
أما حقيقة أمره فإلى االله تعالى. 

فـإن كـان قـد قـامـت عـليه الحـجة في حـياتـه وعـانـد فهـذا كـافـر في الـظاهـر 
والباطن, وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى االله تعالى».  

٣) وقـال الـشـيـخ عـبـد الـعـزيـز ‘ قـاضـي الـدرعـيـة لمـا سـئـل عـن 

المـؤمـن بـال ورسـولـه إذا قـال أو فـعـل مـا يـكـون كـفـرا جـهـلا مـنـه بـذلـك 
فلا تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة? 

فأجاب: «إذا كـان يـعمل بـالـكفر والشرك لجهـله ولـعدم مـن يـنبهه لا 
نـحكم بـكفره حـتى تـقوم عـليه الحـجة, ولـكن لا نـحكم بـأنـه مسـلم, بـل 
نـقول عـمله هـذا كـفر يـبيح المـال والـدم, وإن كـنا لا نـحكم على هـذا 

الشخص لعدم قيام الحجة عليه. 
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ولا يـقال: إن لم يـكن كـافـرا فـهو مسـلم, بـل نـقول عـمله عـمل الـكفار 
وإطـلاق الحـكم على هـذا الـشخص بـعينه مـتوقـف على بـلوغ الحـجة 
الـرسـالـية إلـيه, وقـد ذكـر أهـل الـعلم أن أصـحاب الفترات يـمتحنون يـوم 
الـقيامـة في الـعرصـات, ولم يجـعلوا حـكمهم حـكم الـكفار ولا حـكم 

الأبرار». 
٤) وقال الشيخ عبد ال بن محمد ‘: 

«أمـا مـن مـات وهـو يـفعل الشرك جهـلا لا عـنادا فهـذا نـكل أمـره إلى 
االله تـعالى, ولا يـنبغي الـدعـاء لـه والترحم عـليه والاسـتغفار لـه, وذلـك 
لأن كثيرا مـن العلماء يـقولـون مـن بـلغه الـقرآن فـقد قـامـت عـليه الحـجة, 

كما قال تعالى: ﴿لُِنذِْرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بلَغََ﴾». 
٥) وقال الشيخ حمد بن ناصر ‘ : 

«وأمـا مـن كـان يـعبد الأوثـان ومـات على ذلـك قـبل ظـهور هـذا الـديـن 
فهـذا ظـاهـره الـكفر, وإن كـان يحـتمل أنّـه لم تـقم على الحـجة الـرسـالـية 
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لجهـله وعـدم مـن يـنبهه, لأنـا نـحكم على الـظاهـر, وأمـا الحـكم على 
الـباطـن فـذلـك إلى االله, واالله تـعالى لا يـعذّب أحـدا إلا بـعد قـيام الحـجة 

بيَِ حَتَّ نَبعَْثَ رسَُو3ً﴾.  عليه, كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
وأمـا مـن مـات مـنهم مجـهول الحـال فهـذا لا نـتعرض لـه ولا نـحكم 
ة قَدْ خَلَتْ لهََا  مَّ

ُ
بـكفره ولا بـإسـلامـه, ولـيس ذلـك ممـا كـلفنا بـه, ﴿تلِكَْ أ

ا كَنوُا يَعْمَلوُنَ﴾».  لوُنَ عَمَّ
َ
مَا كَسَبَتْ وَلكَُمْ مَا كَسَبتُْمْ و3ََ تسُْأ

٦) وقال الشيخ أيضا ‘ : «إذا تــقرّر هــذا فــنقول; إن هــؤلاء 
الـذيـن مـاتـوا قـبل ظـهور هـذه الـدعـوة الإسـلامـية, وظـاهـر حـالهـم الشرك 

لا نتعرض لهم ولا نحكم بكفرهم ولا بإسلامهم. 
بـل نـقول: مـن بـلغته هـذه الـدعـوة المحـمديـة, وانـقاد لهـا, ووحـد االله, 
وعـبده وحـده لا شريك لـه, والـتزم شرائـع الإسـلام, وعـمل بما أمـره االله 
بـه, وتجـنب مـا نهـاه عـنه, فهـذا مـن المسـلمين المـوعـوديـن بـالجـنة, في كـل 

زمان وفي كل مكان. 
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وأمـا مـن كـانـت حـالـه حـال أهـل الجـاهـلية, لا يـعرف الـتوحـيد الـذي 
بـعث االله رسـولـه يـدعـو إلـيه, ولا الشرك الـذي بـعث االله رسـولـه ينهـى 
عـنه, ويـقاتـل عـليه, فهـذا لا يـقال إنـه مسـلم لجهـله; بـل مـن كـان ظـاهـر 
عـمله الشرك بـاالله, فـظاهـره الـكفر, فـلا يسـتغفر لـه ولا يـتصدق عـنه, 

ونكل حاله إلى االله الذي يبلو السرائر, ويعلم ما تخفي الصدور. 
ولا نـقول: فـلان مـات كـافـرا, لأنـا نـفرق بين المعين وغيره, فـلا نـحكم 
على معين بـكفر, لأنـا لا نـعلم حـقيقة حـالـه وبـاطـن أمـره; بـل نـكل ذلـك 
إلى االله, ولا نسـب الأموـات; بلـ نـقول: أفـضوا إلى مـا قـدموـا. ولـيس هـذا 
مـن الـديـن الـذي أمـرنـا االله بـه; بـل الـذي أمـرنـا بـه أن نـعبد االله وحـده ولا 
نشرك بـه, ونـقاتـل مـن أبـى عـن ذلـك, بـعد مـا نـدعـوه إلى مـا دعـا إلـيه 
رسول االله صلى االله عليه وسلم; فإذا أصرّ وعاند كفرناه وقاتلناه...». 
٧) واعـتبر الشـيخ حـمد بـن نـاصـر ‘ الرـافضـة كفـاراً أصلـيين ولا 

يُعذرون بالجهل. 
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المــعــرض,  الجــاهــل  ف   ‘ الــلــطــيــف  عــبــد  الــعــلامــة  وقــال   (٨

والعاجز الذي لم يتمكن من العلم: 

«وكـلا الـنوعين لا يحـكم بـإسـلامـهم, ولا يـدخـلون في مـسمى 
ر بعضهم ...   المسلمين, حتى عند من لم يكفِّ

وأمـا الشرك, فـهو يـصدق عـليهم, واسـمه يـتناولهـم, وأيّ إسـلامٍ يـبقى 
مع مناقضة أصله?».  

ولا ريب أن ما ذكرناه يكفي في توثيق النسبة والنظرية. 
وإذا كـان الأمـر كـذلـك فهـذه الـنصّوص صرائـح في أنّ المشرك الجـاهـل 
غير مسـلم, ولا كـافـر الـكفر الـذي يسـتلزم الـعقوبـة, بـل هـو مشرك غير 

مستباح الدم والمال حتى تقوم عليه الحجة.  
وليس للنجديين قول مخالف لهذا. 

الوجه الثاني: زعـم المـجادل أنّ الشـيخ حمـد بـن نـاصر انـفرد بهـذه 
النظرية عن النجديين. 
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وهـو زعـم بـاطـل كما سـبق بـيانـه آنـفا لأن هـذا الحـكم قـرره كـبار الـقوم 
مـثل: - الشـيخ حسـين خـليفة الشـيخ ابـن عـبد الـوهـاب وقـاضي 

الدرعية, 
- والشـيخ عـبد االله خـليفة أخـيه حسـين, والـقاضي في الـدرعـية في 

إمارة سعود وابنه عبد االله, 
- والشيخ القاضي عبد العزيز بن عبد االله بن الحصين, 

- والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في آخرين. 
الوجه الثالث: بـحث النجـديين لا يقتضي نـظريـة الاعـتزال (الـمنزلـة 
بـين الـمنزلـتين), بـل صريح في أن المشرك غير مسـلمٍ, لـكن لا يسـتباح 

دمه وماله قبل الدعوة, وأن نفي التكفير لا يعني الحكم له بالإيمان. 
غـايـة مـا هـنالـك: تـأجـيل الـعقوبـة الـدنـيويـة إلى بـلوغ الـدعـوة, كما تـركـوا 

حكمه في الآخرة الله تعالى كأهل الفترات.  
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الوجه الرابع: إن قـيل: مـا وجـه التكفير مـن وجـهٍ, وعـدم التكفير مـن 
جهة أخرى? 

فـالـجواب: أن يـقال: هـذا مـن قـاعـدة تـبعّض الأحـكام, وذلـك أن 
يـكون الـفرع يـأخـذ مـشابهـةً مـن أصلين فـيعطى حكمين مختلفين ولا 

يمحّض لأحد الأصلين. 
وتـقريـره: أن قـيام الشرك في المعينّ يقتضي الحـكم بـكفره ربـطاً لـلحكم 
بسـببه, لـكن جهـله يقتضي عـدم الـعقوبـة قـبل الـدعـوة إلى الـتوحـيد; 

فأعطي الجاهل المشرك حكما بين حكمين. 
وهـذا خير مـن تمـحيض حـكمِ المـعانـد لـه; فـإنّـه يقتضي عـدم تـأثير 

الجهل ولو في العقوبة الدنيوية, 
وهـو خير أيـضا مـن إلحـاق عـابـد الأوثـان بـأهـل الـتوحـيد; لأن الإلحـاق 
يقتضي إهمــال حــقيقة الشرك الــقائــم بــالــشخص, ويســتلزم اجتماع 
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الـضدّيـن (الـتوحـيد, الشرك) في آن واحـدٍ وهـو محـال; فظهـر أن إعمال 
الأصلين أولى من إهمال أحدهما كالدليلين. 

ومـن هـذا الأصـل: تـبعيض أحـكام الـكفر نـظراً إلى أسـباب يقتضي 
بـعضها غير مـا يقتضي الآخـر, مـثل أن يـقال: المشرك الجـاهـل المنتسـب 
كـافـر في أحـكام فـلا يصلىّ عـليه, ولا يـدفـن في مـقابـر المسـلمين, ولا 
يسـتغفر لـه ولا يـضحّى عـنه, ولا يـوالى, لـكنه لا يسـتباح دمـه ومـالـه في 
الـدنـيا إلا بـعد الـدعـوة كـما قـال بـعض الـفقهاء في أحـكام الـمرتـد: «المـرتـد 

في حق الأحكام مسلم من وجهٍ, كافر حربي من وجهٍ». 
نـعـم لا عـلاقـة لـهـذا الـتـقـريـر بـنـظـريـة الـتـوقـّف والـتـبـيّ الأخـنـسـيـة 
أو الـبـيـهـسـيـة ولا بـبـدعـة المـنـزلـة بـي المـنـزلـتـي; لأنّ صـاحـب الـكـبـيـرة 
عـنـد المـعـتـزلـة مـسـلـم ف الـدنـيـا كـافـر ف الآخـرة, والمـشـرك الجـاهـل غـيـر 
مــســلــم ف الأحــكــام الــدنــيــويــة, وحــكــمــه ف الآخــرة إلــى ال عــنــد 

النجديي. 

وهـذا لـه شـواهـد ذكـرتهـا في: «الحـارق لأوراق طـارق» أعـني «سـلسلة 
المقالات» فليراجعه من شاء. 
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ويشهـد لـه: أن الأصـل تـرتّـب المـسبَّبِ على السـبب مـن غير اعـتبار 
شرطٍ في إعمال الســبب; فــالتكفير مــن تــعليق المســبّب على ســببه, 
والأسـباب مـن خـطاب الـوضـع, لـكن السـبب الـكفريّ قـد يجـتمع فـيه 
الخـطابـان, حـيث يـتعلّق بـه التحـريـم وهـو تـكليفي, ويـتعلق بـه التكفير 
وهـو وضـعيّ, ولـكل حـكم آثـاره, فـيفرّق بين تكفير المـرء نـظراً إلى قـيام 
السـبب بـه وهـو وضـعيّ, فـلا يشـترط الـعلم, وبين تـرتـيب الـعقوبـة عـليه 

لانتهاكه حرمة النهي وهو تكليفي; فتشترط الدعوة قبل العقوبة. 
ألا تــرى: أن أمـوال الـنسّاء والـصبيان والمـجانين تسـتباح بـالـكفر 

بخلاف دمائهم? 
وأنّ أحـكام الـكفر والإسـلام قـد تـثبت تـبعاً مـع عـدم قـيام حـقيقة 
الـكفر بـالمـرء كـالـصبيّ والمـجنون يـلحق بـحكم أبـويـه في الـكفر والإسـلام 
كما قـال صلى الله عليه وسلم: «فـأبـواه يهـوّدانـه أو ينصرّانـه أو يـمجّسانـه أو يشرّكانـه», مـع 
أنّـه لا يتبعهما في سـائـر الأحـكام; فـإسـلام الـوالـد وكـفره إسـلام لـه, ولـيس 

- -١٢



 

إقـرار الـوالـد وعـتقه وطـلاقـه وهـبته إقـراراً وعـتاقـا لـه; فـلا غـرو أن تـثبت 
بـعض أحـكام الـكفر عـند قـيام السـبب مـع وجـود الجهـل إذا كـانـت تـثبت 

مع انتفاء العقل والبلوغ وانتفاء حقيقة الكفر في الصبيان والمجانين. 
وأحســب تــفريــق الأســتاذ أبــي مــنصور (٤٢٩هـ) بــين أهــل الــبدع 
وإعـطاء بـعضهم حـكم الـكفار بـالإطـلاق, وبـعضهم حـكما بـين حـكمين 

من هذا الأصل; فإنه قال بعد الصنف الأول: 
«وإن كـانـت بـدعـته مـن جـنس بـدع الـرافـضة الـزيـديـة, أو الـرافـضة 
الإمـامـية, أو مـن جـنس بـدع أكـثر الخـوارج, أو مـن جـنس بـدع المـعتزلـة, 
أو مـن جـنس بـدع الـنجّّاريـة, أو الجـهمية, أو الضراريـة, أو المـجسّمة مـن 
الأمـة, كـان مـن جمـلة أمـة الإسـلام في بـعض الأحـكام, وهـو أن يـدفـن في 
مـقابـر المسـلمين, ويـدفـع إلـيه سـهمه مـن الـغنيمة إن غـزا مـع المسـلمين, 

ولا يمنع من دخول مساجد المسلمين ومن الصلاة فيها. 

- -١٣



 

ويخـرج في بـعض الأحـكام عـن حـكم أمّـة الإسـلام, وذلـك أنّـه لا تجـوز 
الـصلاة عـليه, ولا الـصلاة خـلفه, ولا تحـلّ ذبـيحته, ولا تحـلّ المـرأة مـنهم 

للسني, ولا يصح نكاح السنية من أحد منهم». 
* الخلاصة: 

تـقريـر أئـمة الـدعـوة الـتوحـيديـة عـدم قـتل الجـاهـل قـبل الـدعـوة رأي لا 
بـأس بـه, أفـتى بـموجـبه الـفقهاء في جـاهـل الـتوحـيد, وجمـهور السـلف في 
الـصبي المـميز المشرك; فـعلينا أن نحـمل كـلام الأئـمة على مـا يـناسـب مـن 

التفصيل والإجمال في كل موضع. 
وعلى هـذا, نـفي الإسـلام عـن المشرك وإثـبات اسـم المشرك لـه حـقيقة 
لا يـمكن لـعالمٍ أن يـنازع فـيها; لأنـه لا يـمكن شرعا إثـبات وصـف 
الإسـلام لمعين اسـتقلالاً مـع انـتفاء حـقيقة الإسـلام; فـالإسـلام ضـدّ 

الشرك, والشرك ضدّ الإسلام كيف يجتمعان? 

- -١٤



 

الوجه الخامس: بينّ النجـديـون الـباعـث على تـبعيض الأحـكام قـبل 

الـدعـوة كما أجـابـوا عـن شـبهة المـجادل في قـولهـم: «فـنقول: أمّـا مـن دخـل 
مـنهم في ديـن الإسـلام ثـمّ ارتـد, فـهؤلاء مـرتـدون, وأمـرهـم عـندك 

واضح. 
وأمـا مـن لم يـدخـل في ديـن الإسـلام, بـل أدركـته الـدعـوة الإسـلامـية 
وهـو على كـفره, كـعبدة الأوثـان, فـحكمه حـكم الـكافـر الأصلي; لأنـا لا 
نـقول: الأصـل إسـلامـهم والـكفر طـارئ عـليهم, بـل نـقول: الـذيـن نـشأوا 
بين الـكفار, وأدركـوا آبـاءهـم على الشرك بـاالله, كـآبـائـهم, كما دل عـليه 
الحـديـث الـصحيح في قـولـه: "فـأبـواه يهـودانـه أو ينصرانـه أو يـمجسانـه", 
فـإن كـان ديـن آبـائـهم الشرك بـاالله, فـنشأ هـؤلاء واسـتمروا عـليه, فـلا 
نـقول: الأصـل الإسـلام, والـكفر طـارئ عـليهم, بـل نـقول: هـم الـكفار 

الأصليون. 

- -١٥



 

ولا يـلزمـنا على هـذا تكفير مـن مـات في الجـاهـلية قـبل ظـهور الـديـن, 
فإنا لا نكفر الناس بالعموم, كما أنا لا نكفّر اليوم بالعموم. 

بـل نـقول: مـن كـان مـن أهـل الجـاهـلية عـامـلا بـالإسـلام تـاركـا للشرك 
فـهو مسـلم. وأمّـا مـن كـان يـعبد الأوثـان ومـات على ذلـك قـبل ظـهور هـذا 
الـديـن, فهـذا ظـاهـره الـكفر, وإن كـان يحـتمل أنـه لم تـقم عـليه الحـجة 

الرسالية لجهله وعدم من ينبهه, لأنا نحكم على الظاهر. 
وأمـا الحـكم على الـباطـن فـذلـك إلى االله تـعالى, لا يـعذب أحـدا إلا بـعد 
بيَِ حَتَّ نَبعَْثَ  قــيام الحــجة عــليه, كما قــال تــعالى:﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

رسَُو3ً﴾ . 
وأمـا مـن مـات مـنهم مجـهول الحـال, فهـذا لا نـتعرض لـه, ولا نـحكم 
ة قَدْ خَلَتْ لهََا  مَّ

ُ
بـكفره ولا بـإسـلامـه, ولـيس ذلـك ممـا كـلفنا بـه ﴿تلِكَْ أ

ا كَنوُا يَعْمَلوُنَ﴾.  لوُنَ عَمَّ
َ
مَا كَسَبَتْ وَلكَُمْ مَا كَسَبتُْمْ و3ََ تسُْأ

فمن كان منهم مسلما أدخله االله الجنة. 
- -١٦



 

ومن كان كافرا أدخله النار. 
ومـن كـان مـنهم لم تـبلغه الـدعـوة فـأمـره إلى االله; وقـد عـلمت الخـلاف 

في أهل الفترات, ومن لم تبلغهم الحجة الرسالية. 
وأيـضا: فـإنـه لا يـمكن أن نـحكم في كـفار زمـانـنا بما حـكم بـه الـفقهاء 
في المـرتـد, أنـه لا يـرث ولا يـورث, لأن مـن قـال: لا يـرث ولا يـورث, 

يجعل ماله فيئا لبيت مال المسلمين! 
وطـرد هـذا الـقول أن يـقال: جمـيع أمـلاك الـكفار الـيوم بـيت مـال لأنهـم 
ورثـوهـا عـن أهـليهم, وأهـلوهـم مـرتـدون لا يـورثـون, وكـذلـك الـورثـة 

مرتدون لا يرثون, لأن المرتد لا يرث ولا يورث. 
وأمّـا إذا حـكمنا فـيهم بـحكم الـكفار الأصليين, لم يـلزم شيء مـن 
ذلـك, بـل يـتوارثـون, فـإذا أسـلموا, فـمن أسـلم على شيء فـهو لـه, ولا 

نتعرض لما مضى منهم في جاهليتهم, لا المواريث ولا غيرها. 

- -١٧



 

وقـد روى أبـو داود عـن ابـن عـباس قـال: قـال رسـول االله صلى االله 
عـليه وسـلم: "كـل قـسم قـسم في الجـاهـلية فـهو على مـا قـسم, وكـل قـسم 
أدركـه الإسـلام فـهو على قـسم الإسـلام" وروى سـعيد في سـننه مـن 
طــريقين, عــن عــروة, وابــن أبي مــليكة, عــن الــنبي صلى االله عــليه 
وسـلم:"مـن أسـلم على شيء فـهو لـه", ونـصّ أحمـد على مـثل ذلـك, كما 

تقدم عنه في رواية مهنا...». 
هـذا تـفصيل رائـع في حـكم الـعباد قـبل الـدعـوة الـتوحـيديـة, حـرّره يـراع 

كبار أصحاب الشيخ رحمهم االله جميعا. 
ولا يـذهـب عـنك: أن مـعنى كـون الشيء أصـلاً هـو: سَـبْقه في الـوجـود 

الحسي أو الحكميّ. 
وكـل مـن الإسـلام والشرك يـتقدّم الآخـر كما كـانـت الـعرب على 
الإسـلام, ثـم غـلب عـليهم الشرك; فـقيل فـيهم: الأصـل فـيهم الشرك 
حـتى يـثبت فـيهم الإيمان, فـكذلـك مـن كـان قـبل الـدعـوة في الـبلاد 

- -١٨



 

النجـديـة غـلب عـليهم الشرك بـأنـواعـه حـتى نـشأ فـيه الصغير وهـرم عـليه 
الكبير فــكانــوا كــالــكفار الأصليين كما قــال الشــيخ ابــن إسماعيل 

الصنعاني, والشيخ حمد بن ناصر في النقل المذكور آنفا. 
وهـذا الـذي قـالـوه هـو مقتضى الأصـول الـعلمية; لأن الإسـلام مـع 

الشرك غير معتبر.  
وهو الذي اختاره الصنعاني ف عباد الأولياء بقوله:  

«وهـذا دالّ على أنهـم لم يـعرفـوا حـقيقة الإسـلام, ولا مـاهـيّة الـتوحـيد; 
فصاروا حينئذ كفّاراً كفراً أصليّا». 

وعـلى أيّ حـالٍ فـالنجـديـون لـم يـحكموا بـوصـف الإسـلام لـلجاهـل 
ولا حـكموا بـوجـوب قـتله قـبل الـدعـوة إلـى إخـلاص الـديـن الله رب 

العالمين. 
وهـذا كـلّه تـوجـيه وتـقريـر لمـقالـة النجـديين في الجـاهـل المشرك وقـد أبـناّ 

مخالفتنا لهم في ذاك التفصيل في غير هذا الموضع. 
- -١٩



 

* جملة القول: نــفي التكفير عــند النجــديين لا يــعني الحــكم 
بـالإسـلام وإنما نـفي الـعقوبـة لا نـفي حـقيقة الحـكم, وإلا لـزم أن لا 
يـتحقّق مـسمّى الـكفر إلا إذا عـوقـب صـاحـبه, فـإن مـنع مـانـع مـن الـعقاب 
انـتفى الاسـم والحـكم! وهـذا مـن مـذهـب بـعض المـعتزلـة وهـو مـن 

غرائب الجهل بالأصول وقواعد العلم في مسألة الاسم والحكم. 
قال شيخ الإسلام ‘:«ديـن الإسـلام الـذي ارتـضاه االله وبـعث بـه 

رسـله هـو: الاسـتسلام الله وحـده..., فـمن عـبده وعـبد مـعه إلهـا آخـر, لم 
يكن مسلماً, ومن لم يعبده, بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما». 

وقال الشيخ عثمان بن فودي ‘: «ومــن عــبد غير االله مشرك 

كافر, بإجماع المسلمين, وإن كان ينسب نفسه للإسلام». 

* أعــاذ االله الشــيخ ابــن عــبد الــوهــاب وأصــحابــه مــن مــخالــفة 
الــضرورات الشــرعــية وخــرق الإجــماعــات والجــمع بــين الــنقيضين 

(التوحيد والشرك). 
- -٢٠



 

والمقصود: أن النجـديين لم يجـعلوا حـكم الجـاهـل المشرك كـالمـعانـد مـن 
جميع الوجوه, ولا حكموا له بالإسلام مع الجهل كما سلف. 

وال الموفق.  

- -٢١



 

- -٢٢


